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الملخص: تحاول هذه الدراسة إبراز المتغيرات البيئية الجديدة التي أصبحت تشكل الإطار الحقيقي الذي تعمل فيه المنظومة المصرفية العالمية و ما يترتب عليها من آثار نتيجة الاندماج و الانخراط في هذه المنظومة ثم تحديد موقع الجهاز المصرفي الجزائري ضمن هذا الإطار و محاولة إيجاد السبل و الآليات الكفيلة بتطوير إمكانيات ووظائف بنوكنا في اتجاه دعم مراكزها المالية و قدراتها التنافسية و بما يحقق التنمية المنشودة.
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مقدمة:
يعيش العالم عصرا يعد التحرير الاقتصادي و التجاري من أهم سماته، و القطاع المصرفي يعتبر من أكثر الأنشطة تأثرا بالتطورات العالمية، و تلعب مؤسسات هذا القطاع دورا هاما في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية بما يتوافر لديها من قدرات على تعبئة الموارد واستخدامها بشكل أمثل وهذا يعبر عنه بتقييم الأداء، ولقد تزايد دور هذه المؤسسات في ظل المتغيرات البيئية الجديدة، والتي من أبرزها تنامي ظاهرة العولمة على كافة الأصعدة، وبصفة خاصة الصعيد الاقتصادي والمالي، مما شكل نوعا من الضغوط المتزايدة على البنوك الوطنية بفعل المنافسة الشديدة والمرتقبة والتي تفرضها البنوك العالمية باقتحامها الأسواق المحلية من خلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (تحرير الخدمات المصرفية).

لذا أصبح من الضروري المتابعة الكثيفة لهذه المستجدات في القطاع المالي و المصرفي باعتبار أن الأنظمة المالية و المصرفية في البلد الواحد جزءا من النظام المالي و المصرفي العالمي، كما ساد أيضا اتجاه نحو العمل المصرفي الشامل أو ما يعرف بالبنوك الشاملة UNIVERSAL BANKING ، بعدما كانت فلسفة التخصص المصرفي هي  المهيمنة، و لكي تحاول البنوك المحافظة على تواجدها عالميا انتشرت ظاهرة التجمع والاندماج المصرفي والمرتبطة بدوافع استراتيجية، كما برز في الفكر المالي والمصرفي مفاهيم جديدة تتعلق بالتسويق المصرفي و إدخال أنظمة الجودة على الخدمات المصرفية والاهتمام بعنصر الابتكار عن طريق خلق منتجات مالية جديدة بشكل متميز أو بخبرة غير مألوفة، ومع تزايد التفاعل والتكامل و التنسيق المستمر بين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من جهة وبين المنظومة الاقتصادية من جهة أخرى تكون ما يعرف بالاقتصاد الرقمي DIGITAL ECONOMY والذي يحمل آليات حديثة كالاستثمار الالكتروني، البنوك الالكترونية ...

وباعتبار أن هذه المتغيرات البيئية هي الإطار الذي أصبحت تعمل فيه المنظومة المصرفي والذي يتجه إلى التنوع والتغير، يمكن طرح التساؤلات التالية لهذا البحث على النحو التالي: 

- ما هي الشروط و المتطلبات الواجب توافرها لتحقيق الأداء الفعال لدى البنوك؟

- ما هي الآثار المترتبة من الاندماج داخل المنظومة المالية العالمية على البنوك الجزائرية؟

- كيف يمكن تطوير إمكانيات ووظائف البنوك الجزائرية في اتجاه دعم مراكزها المالية و قدراتها التنافسية؟ 

وللإجابة على هذه التساؤلات فإن دراستنا هذه سنتطرق فيها إلى النقاط التالية: 

أولا: أثر العولمة على النشاط المصرفي 

ثانيا: الآثار المتوقعة من الاندماج داخل المنظومة المالية العالمية على البنوك الجزائرية

ثالثا: سبل و أساليب تطوير أداء الجهاز المصرفي الجزائري

أولا: أثر العولمة على النشاط المصرفي:

لقد ساد على الساحة الاقتصادية العالمية ما يعرف بالعولمة كنظام جديد أفرزته المعطيات الاقتصادية السياسية الدولية الجديدة، لتجعل من العالم قرية صغيرة مختزلة بذلك الزمان و المكان، و لتنتشر على كافة المستويات الإنتاجية و المالية و التكنولوجية و الإدارية و الإعلامية، و تصبح حركة متواصلة و مستمرة لا تتوقف حتى لكي تلتقط أنفاسها و هي بذلك ليست إطار للعمل فقط، بقدر ما هي دافع و حافز للعمل أيضا.

و ما ساعد على بروز و انتشار هذه الظاهرة عوامل رئيسية نذكر أهمها(1): 

* ظغوط تحرير التجارة.

* ظغوط التجديد و الابتكار التمويلي.
* ثورة المعلومات و الاتصالات.
* نمو عدد السكان و ازدياد إنتاجية العمل على مستوى العالم.
*ظغوط المنظمات غير الحكومية N.G.OS نحو الرعاية الاجتماعية، و التكفل بحقوق الإنسان.

إن ظاهرة العولمة أكثر الظواهر التصاقا بالنشاط الاقتصادي بصفة عامة و على النشاط المصرفي بصفة خاصة، إذ استطاعت أن تلقي بظلالها على هذا النشاط ليتخذ أبعاد ومضامين جديدة جعلت من البنوك تتجه إلى ميادين وأنشطة غير مسبوقة، وأدت إلى انتقالها من تصورات نشاطية ضيقة إلى أنشطة و تصورات واسعة ممتدة بغرض تعظيم الفرص و كسب المزيد من المزايا، وتعزيز مكانتها الحالية والمستقبلية وتحولت البنوك إلى فاعلة ومتفاعلة ACTIVE & INTERACTIVE .   
إن ما يعرف بالعولمة المصرفية تطرح أمامنا قضيتين في غاية الأهمية و هما: 

1- قضية تحرير النشاط التمويلي و ما يسحبه من مخاطر متنوعة.

2-  قضية تحديث النشاط المصرفي و إصلاحه 
ويرجع اتجاه البنوك و المصارف نحو العولمة إلى الرغبة في التوسع، النمو، والانتشار والسيطرة العالمية، وعلى هذا فإن العولمة المصرفية تتجاوز مرحلة الضرورة إلى مرحلة الحتمية وتحتاج إلى إدراك أن البنى الذاتية للبنك يجب أن تنمو بالشكل الذي يمكنها من تخطي الحدود، و نشر شبكات فروعه  ووحداته على مستوى العالم في إطار يتسم بالتكامل داخل لأنشطة المصرفية، ومتوافق المتغيرات أو المستجدات البيئية المصرفية، و منسجم مع الأوضاع و الإمكانيات و الموارد المتوفرة للبنك.

1- الاتجاهات الحديثة في مجال العمل المصرفي:

لقد شهدت الساحة المصرفية العالمية في نهاية القرن العشرين العديد من التطورات العالمية و التي كان لها بالغ الأثر على أداء المنظومة المصرفية و نذكر أهمها(2): 

* اتفاقيات تحرير التجارة العالمية مع التركيز على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية.

* الاهتمام بمعايير كفاية رأسمال في البنوك و إصدار لجنة بازل* لمجموعة من المعايير لوضع حدود دنيا لرأس المال في البنك لمقابلة مخاطر الإئتمان.

* التطور و التقدم التكنولوجي المذهل و الذي سمح بإعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية 

* احتدام المنافسة الدولية.

* النزعة نحو التدويل أو العولمة

* تزايد نشاط البنوك متعددة الجنسيات 

* التحول إلى العمل المصرفي الشمولي (البنوك الشاملة) 

* الاهتمام بالابتكارات المالية و زيادة حجم التعامل في المشتقات المالية و الإنفاق على أنشطة البحث و التطوير.

* التجمع و الإندماجية 

و سنحاول من خلال هذه المستجدات البيئية التطرق إلى أداء النشاط المصرفي.

لقد اشتدت المنافسة في السوق المصرفية خاصة بعد موجة التحرر التي سادت اقتصاديات دول العالم لاسيما بعد نشوء اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المصرفية إذ أخذت هذه المنافسة المظاهر الأساسية التالية(3): 

1- احتدام المنافسة بين البنوك التجارية فيما بينها سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

2-  المنافسة بين البنوك و المؤسسات المالية الأخرى
ج- المنافسة بين البنوك و المؤسسات غير المالية التي تقدم الخدمات المصرفية 

واستجابة لمثل هذه المتغيرات المتلاحقة و التي تمر بها الصناعة المصرفية وجب القيام بتحديث و تطوير للخدمات المصرفية الأمر الذي جعل البنوك تقوم بتعديل في استراتيجياتها و أساليب عملها المصرفي بتبني الأساليب الحديثة لإدارة الأموال و القائمة على التنويع و الانتشار و عدم التقيد بالنظم التقليدية، و تعزيزي دور التسويق المصرفي في مجال تطوير المنتجات المصرفية،  كما قامت البنوك بتحديث نظمها و ذلك بإدخال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و تأهيل المورد البشري، كل هذا لتأسيس تنمية شاملة و متكاملة للبنوك.

2-البنوك الشاملة:

نشأت فكرة البنك الشامل في ألمانيا في القرن التاسع عشر و استمرت حتى الآن، و ما ساعد على انتشارها عدة عوامل منها: الاتجاه لإزالة الحواجز بين أنشطة البنوك وتراجع ما يعرف بالتخصص الوظيفي والقطاعي، و انتشار موجة التحرر من القيود في كافة الأنشطة المالية والاقتصادية واشتداد المنافسة العالمية بين البنوك.

ويعتمد المصرف الشامل على سياسة التنويع في الأنشطة و المناطق والجغرافية و في القطاعات الاقتصادية بهدف التقليل من معدلات المخاطرة المحتملة.

ويرجع انتشار هذا النوع من العمل المصرفي لأسباب عديدة في مقدمتها ما يلي(4): 

* منافسة المؤسسات المالية غير المصرفية للبنوك و تشمل شركات التأمين بأنواعها، صناديق الاستثمار، صناديق الادخار، بورصات الأوراق المالية.

* لجوء كثر من المقترضين إلى ما يعرف بالإقراض المباشر من خلال سوق الأوراق التجارية. 

* تزايد تعرض البنوك التاجارية لمخاطر تقلبات سعر الفائدة نتيجة لارتفاع مستويات التضخم بالإضافة إلى مخاطر الديون المتعثرة و الناجمة عن عدم سداد العملاء.

* انخفاض هامش ربحية الأنشطة التقليدية التي تقدمها البنوك بسبب ارتفاع حدة المنافسة العالمية و المحلية.

* ظهور كثير من المستحدثات و الأوراق المالية في سوق رأس المال

* التوجه نحو رفع القيود التي كانت تمنع البنوك الخروج عن نطاق تخصصاتها

* انتشار ثورة المعلومات و الاتصالات و ما نجم عنها من زوال القيود و الحواجز بين القطاعات و الدول و انتشار صيغ جديدة للتمويل و الاستثمار لم تكن متاحة من قبل.

2-1-منهاج عمل البنوك الشاملة: 

البنك الشامل بمفهومه الضيق(5) هو ذلك البنك الذي يسعى إلى تنمية موارده المالية من كافة القطاعات كما يقدم الائتمان لكافة القطاعات أيضا.

ويعتمد البنك الشامل على فلسفة التنويع DIVERSIFICATION التي من خلالها يستطيع أن يحقق البنك انخفاض في مخاطر الاستثمار، و يزداد هذا المفهوم عمقا و تتسع إيجابيته بممارسة البنك أنشطة غير مصرفية تتمثل خاصة في: 

* التعامل في كافة أنواع الأوراق المالية.

* شراء أو إنشاء و إدارة شركات صناعية و تجارية و خدمية و زراعية و المساهمة فيها 

* إدارة صناديق الاستثمار

* ممارسة نشاط تأجير الأصول 

* المتاجرة بالعملة 

* إدارة محافظ الأوراق المالية لحساب عملائها 

* ممارسة نشاط التأمين كإصدار عقود التأمين بأنواعها المختلفة 

* تقديم كافة الاستشارات و إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية و إدارة المشروعات الجديدة في مجالات الصناعة و التجارة و الزراعة 

وفي سبيل تنويع مصادر التمويل تتبنى البنوك الشاملة ما يطلق عليه بنظرية إدارة الخصوم القائمة على ممارسة البنك نشاطه لمختلف الآجال و بدون التخوف من مشكلة نقص السيولة، فتقوم البنوك بتنويع محفظة قروضها من خلال تقديم الإئتمان بالمنشآت الصناعية و التجارية و الزراعية و الخدمية و القروض العقارية و قروض المستهلكين و تمويل التجارة الخارجية مع تنويع تواريخ استحقاقها (قروض طويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل) 

2-2-متطلبات العمل المصرفي الشامل:
إن الانتقال إلى فكرة العمل المصرفي الشامل يتوجب توفر متطلبات أساسية لابد من أخذها في الحسبان تتمثل خاصة في: 

* اختلاف صور المخاطرة التي تتعرض لها البنوك لدخولها أنشطة مستحدثة لم يسبق التعامل فيها من قبل وهذا ما يترتب عليه تعريض أموال المودعين للمخاطر.

* وجوب الاهتمام بالجانب الإداري و التنظيمي مع تطوير الكوادر البشرية، وتطوير النظم والأساليب المتبعة لتتناسب مع ما تقدمه من وظائف متطورة في ظل وجود إدارة متميزة و فعالة.

* ضرورة توفر نظام رقابي فعال.

* وجود مراكز مستقلة لكل العمليات التي ينبغي إضافتها إلى أنشطة البنك.

إن تحقيق النجاح المطلوب لهذا النوع من البنوك يجب توافر ما يلي: 

* امتلاك البنك متكاملة من الخدمات المصرفية التقليدية و غير التقليدية معتمد في ذلك على توافر خبرات وكوادر مصرفية عريقة

* توافر أساليب تكنولوجية حديثة في مجال الاتصالات و الإدارة 

* دخول البنك إلى الأنشطة المالية الحديثة و اقتحام أنشطة و خدمات جديدة دائما في تجاوب مستمر مع السوق العالمية.

* ضرورة الاتجاه نحو الاستثمار المتعدد في الأنشطة قصيرة الأجل و المشروعات الإنتاجية، بالإضافة إلى أنشطة الأوراق المالية أي الجمع بين وظائف البنوك التجارية المتطورة ووظائف بنوك الاستثمار و البنوك المتخصصة.

2-3-مزايا البنوك الشاملة: 

يحقق التحول من العمل المصرفي التقليدي إلى العمل المصرفي الشامل العديد من المزايا نذكر أهمها: 

* تعظيم القدرة على تطوير الوظائف التقليدية بما يسمح بتقديم خدمات جديدة و متطورة كإصدار السندات والتأمين ضد المخاطر.

* تحقيق التوظيف الكامل و الأمثل للموارد، و القدرة على الدخول و القيام بالمشروعات الضخمة

* تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المالية 

* التوسع في وظائف البنك و أعماله 

* الدخول في أنشطة تمويلية مستحدثة مثل خدمات التأجير التمويلي و نظام B.O.T    في تمويل مشروعات البنية الأساسية 

*الدخول إلى الأسواق المالية 

* التوسيع في تقديم خدمات متطورة مثل خدمات الصرف الآلي A.T.M   و إصدار بطاقات الإئتمان، خدمة التحويلات الخارجية المباشرة.

شكل يوضح الوظائف المتعددة للبنوك الشاملة
                             

المصدر: عبد المطلب عبد الحميد، البنوك الشاملة عملياتها و إدارتها، الدار الجامعية الإسكندرية، 2000، ص 21     
3- الاندماج المصرفي:

إن ازدياد المنافسة العالمية بين المؤسسات المالية والمصرفية أصبح أمرا واقعا لا يمكن تجاهله في ظل موجة العولمة المتسارعة، ولأن البنوك تسعى لتطوير قدراتها التنافسية اتجهت إلى أسلوب الاندماج مع بعضها البعض لخلق كيانات مصرفية عملاقة للتغلب على المصاعب التي تواجهها ولعل من أهم الأسباب التي دعت الاندماج العالمي ما يلي:

· انخفاض العائد المتحقق من الأنشطة المصرفية التقليدية والتي تتجه نحو الانكماش.

· الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير وتحقيق معدل تركز عالي في الأسواق المصرفية، مما سيزيد دعم الثقة أكثر من طرف العملاء والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المصرفية.

· إمكانية تقديم خدمات تمويلية كبيرة الحجم لنوعية معينة من العملاء.
· الاستفادة من الانتشار الجغرافي وتحقيق التوازن بين الفروع ذات الفائض والأخرى ذات العجز.
· تخفيض تكاليف الرقابة والمتابعة والإعلان والدعاية والتدريب وغيرها.
· التوسيع في استخدام الأدوات المصرفية الحديثة.
3-1- آثار الاندماج المصرفي:

لقد أصبحت عملية الاندماج بين البنوك ظاهرة عالمية وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الدول ريادة في هذا المجال إذا أصبح يوجد فيها عدد قليل من البنوك التي تسيطر على جزء كبير من الموارد المصرفية بفعل حركات الاندماج Mergers والاستحواذ Acquistions.(6)

ويترتب على الاندماج العديد من الآثار كالزيادة في قدرة البنوك على مواجهة المنافسة وزيادة حقوق الملكية ورأس المال، مما يؤدي إلى تخفيض مخاطر الائتمان وجذب المزيد من المدخرات ودفعة أكبر للنشاط الاقتصادي وتوسع في الأسواق وخفض التكاليف وتحسين القدرات الإدارية ويساعد الاندماج على التغلب على المخاطر الناتجة عن العولمة المالية من جهة والتمتع بمزايا تنافسية كبيرة محليا ودوليا من جهة أخرى خاصة بعد اتفاقية تنفيذ تجارة الخدمات المالية.

ويمكن القول بأن عملية الاندماج تحقق بصفة رئيسية الاستفادة من مزايا اقتصاديات الحجم الكبير، ولقد استطاعت بعض الدول العربية أن تحقق بعض عمليات الاندماج البنكية مثل مصر ولبنان بعد أن أصبحت هذه الظاهرة تحديا كبيرا فرضته التطورات التي حدثت في الدول المتقدمة والتي كان من شأنها تعظيم رؤوس أموال البنوك وأصولها وتحديث خدماتها المصرفية وتطوير أساليب تعاملها والتوسع عبر شبكة من الفروع لتحقيق ما يعرف بصيرفة التجزئة ولقد مكن تزايد نشاط هذه  البنوك على الصعيد الدولي توفير إطار تنظيمي يسمح بإلغاء التناقض بين حركية البنوك الدولية وبين التشريعات المحلية في داخل كل دولة من خلال اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة التي تكفلت بتحقيق الإطار التنظيمي الدولي الذي يضمن الرقابة على العمل المصرفي وضبط أداءه بالشكل الذي يحمي المراكز المالية للبنوك ويجنبها خطر الإفلاس.


إن عمليات الاندماج البنكية تسمح بتشكيل كيانات مصرفية كبيرة الحجم ذات كفاءة في الإدارة والنظم الداخلية، ولا يجب النظر إلى هذه العملية على أنها هدف في حد ذاته، بل ينبغي أن يرتبط ذلك بإستراتيجية لتطوير البنوك المندمجة، ولضمان نجاح هذه العملية لابد من وجود سياسات واضحة لأسباب هذا الاندماج.

3-2- شروط الاندماج المصرفي:

يحتاج الاندماج المصرفي من البنوك الراغبة فيه أن تكون قدر كبير من الإدراك بمسؤولية الاندماج وبالتزاماته، حتى تتجنب أسباب عدم نجاح هذا الاندماج ومن بين شروط نجاح الاندماج المصرفي الرئيسية نذكر ما يلي: (7)

الشرط الأول:

توافر رغبة حقيقية لدى القائمين بعملية الاندماج بمعنى توفر الدافع الذاتي والحافز على القيام بعملية الاندماج، وتوفير الإطار اللازم والسلطات الكفيلة لنجاح هذه العملية.

الشرط الثاني:

أن يخضع قرار الاندماج لدراسات اقتصادية، وسوقية وقانونية واجتماعية لمعالجة أوجه الاختلال القائمة بالفعل داخل البنوك الراغبة في الاندماج.

الشرط الثالث:

أن يتم تصور واقعي عملي لمراحل عمليات الاندماج وحسن إعداد وتهيئة البيئة الداخلية.

الشرط الرابع:

أن يتم التنفيذ بدقة متناهية وبحرص شديد وعدم إغفال أيهما من شانها أن يوجد أي متاعب للكيان المندمج حاليا أم مستقبلا.

3-3- أنواع الاندماج المصرفي:

تتنوع عمليات الاندماج بين البنوك والمصارف وتتعدد مع تنوع وتعدد الأسباب والظروف والمعطيات وتعدد الأهداف المستقبلية لعملية الاندماج المصرفي، ونذكر أهم أنواع الاندماج كما يلي:

· الاندماج بالابتلاع التدريجي والقائم على التوسع المتتالي لأسواق مصرفية خارجية أو داخلية ويتم الاندماج بابتلاع بنك آخر وذلك من خلال شراء فرع أو فروع معينة ثم بعد فترة يتم شراء فرع آخر وهكذا.

· الاندماج بالحيازة والنقل والملكية من خلال شراء أسهم البنك المراد إدماجه والسيطرة عليه.
· الاندماج بالضم ويقوم هذا النوع على ضم بنكين أو أكثر إلى بعضهما البعض ويحمل الكيان الجديد اسمهما معا.
· الاندماج القهري الفوري وهو اندماج قائم على قرار سلطوي حكومي أو من جانب قوى تنظيمية تملك من القوة ما تفرضه على الكيانات المصرفية من حيث خضوعها لقرار الاندماج وعدم معارضتها له وقد يكون خلاصا لمشكلة خطيرة يعاني منها البنك الذي تم إدماجه قهرا.
4- التمويل الالكتروني:

تعتبر الصناعة المصرفية من أكثر الصناعات تأثر بالتقدم التكنولوجي وفي ظل تقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتفاعلها مع المنظومة الاقتصادية برزت مفاهيم جديدة تندرج ضمن ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، ولعل أبرزها مفهوم التمويل الالكتروني الذي يشمل في مضمونه فتح قنوات اتصالية جديدة بين المستثمر والأجهزة الحكومية والبنوك وأداء الخدمات المالية إلكترونيا بما يضمن أعلى درجات الدقة وإتاحة الفورية في تنفيذ التعاملات.(8)


ويقصد بعمليات التمويل الالكتروني إتمام عمليات التمويل التقليدية من خلال شبكات اتصال الكترونية تتيح إمكانية وصول البنوك إلى قاعدة عريضة من العملاء وخفض تكاليف التشغيل بالبنوك.(9)

وتعتمد عملية التمويل الالكتروني على نظم سداد الكترونية نذكر أهمها، بطاقات الائتمان، آلات الصرف الآلي كما يصاحب هذا النوع من العمليات مخاطر ائتمان تتمثل خاصة في استخدام قنوات غير تقليدية للاتصال بالعملاء وتوسع نشاط منح الائتمان إلى العملاء عبر الحدود، وتشمل إدارة المخاطر على تقييم المخاطر والرقابة عليها ومتابعتها.

ثانيا: الآثار المترتبة من الاندماج داخل المنظومة المالية العالمية على البنوك الجزائرية

إن الاندماج داخل المنظومة المالية العالمية ستكون له آثار وانعكاسات واضحة على مستوى أداء البنوك الجزائرية وجب دراستها وتحليلها وبناء على إثرها إستراتيجيات لمواجهة ذلك، وقبل التطرق إلى تلك الآثار وجب التعرف على وضعية الجهاز المصرفي الجزائري الذي سيعمل في ظل هذا الإطار الجديد.

1- تشخيص وضعية الجهاز المصرفي الجزائري:


لقد تمكن الاقتصاد الجزائري من دخول مرحلة جديدة مليئة بالتحديات التي فرضتها الساحة المحلية والإقليمية والدولية ولقد تجسد ذلك بما يعرف ببرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة وخلق فرص العمل وتمهيد الطريق نحو اندماج الجزائر في الاقتصاد العالمي ولقد كان للمنظومة المصرفية نصيب من هذه الإصلاحات. وانطلاقا من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19/08/1986 والمتعلق بنظام البنوك والقروض مرورا إلى قانون 90-10 المؤرخ في 14/04/1990 والمتعلق بالنقد والقرض والقوانين الأخرى المكملة والتي سمحت بإنشاء بورصة للقيم المنقولة والسماح أيضا بفتح بنوك خاصة وفروع للبنوك الأجنبية في الجزائر.

إن صدور قانون النقد والقرض هو الذي أعاد التعريف كلية لهيكل النظام المصرفي الجزائري وإعطاء البنك المركزي استقلالية وتمكينه من استعادة صلاحياته.


وتتمثل أهدافه الرئيسية كما يلي:

· إعادة صنع قواعد اقتصاد السوق.

· محاربة التضخم وكافة أشكال التسربات.

· وضع نظام مصرفي عصري وفعال في تعبئة وتوجيه الموارد.
إن المتتبع لخصائص البنوك الجزائرية يلاحظ من خلال هيكلها سيطرة البنوك العمومية على الأغلبية من السوق المصرفية، بينما البنوك الخاصة تجربتها حديثة ولم ترق بعد إلى المستوى المطلوب نظرا لقلة مواردها المالية وتخلف المستوى الفني والتكنولوجي وغياب التنظيم الإداري السليم، كما يسجل تطور غير كافي لنظام الإعلام والتدقيق المحاسبي والرقابة الداخلية فضلا عن ضعف الموارد على المدى المتوسط الذي يعيق قروض الاستثمار بالإضافة إلى محدودية نمو القروض، ووجود محافظ عمومية تابعة لمؤسسات عمومية مختلة هيكليا، وتحظى بالتمويل بالإضافة إلى الصعوبات التي تجدها المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على ضمانات والبطء المسجل في أنظمة الدفع والصعوبات التقنية على مستوى البنوك والتكلفة المرتفعة للوساطة البنكية والمستوى المرتفع للرسوم(9)
إنه بالرغم من جهود الإصلاح المبذولة في سبيل مواكبة التطورات الجديدة إلا أن مستوى أداء المنظومة البنكية لم يرقى إلى مستوى التحديات المنتظرة والآمال المرجوة، بل إن معظم الدراسات تؤكد على عدم توفر هذه المؤسسات على أدنى شروط العمل المصرفي سواء في جمع الموارد أو من حيث تقديم القروض ولقد كانت التوصيات بضرورة إعادة تأهيل البنوك العمومية والأخذ بالقواعد التي نصت عليها لجنة بازل الدولية خاصة قواعد الحيطة واحترام الشفافية.

لم يعد الخلاف اليوم حول ضرورة إعادة الاعتبار للجهاز المصرفي وتحسين أداءه بغرض إدماجه في الحركية الاقتصادية العالمية وإنما الخلاف حول سبل وآليات تحقيق ذلك.

2- الآثار المترتبة من اندماج البنوك الجزائرية داخل المنظومة المالية العالمية:

في ظل الجدل القائم حول آليات وسبل مواجهة التحديات التي فرضتها المتغيرات البيئية الجديدة وانطلاقا من تشخيص لطبيعة وهيكل الجهاز المصرفي الجزائري يمكن توقع مجموعة من الآثار والانعكاسات ذات الطابع الإيجابي والسلبي معا والتي من الواجب أخذها بعين الاعتبار لتكون بعد ذلك إستراتيجية المواجهة واضحة المعالم.

ومن بين الآثار السلبية المتوقعة على المنظومة المصرفية ما يلي:

· زيادة حدة المنافسة الدولية لاسيما أنها في الغالب غير متكافئة مع البنوك الأجنبية.

· تدني مستوى رؤوس أموال البنوك الجزائرية ومحدودية أحجامها وانخفاض مستوى جودة خدماتها عوامل تجعل منها غير قادرة على مواجهة المنافسة الدولية.

· تأثير سياسات البنوك الأجنبية على السياسات الاقتصادية للدولة.(10)
كما يتوقع أيضا آثار إيجابية تتلخص فيما يلي:(11)
· ارتفاع حدة المنافسة في سوق مصرفية مفتوحة يساهم في تحسين جودة تقديم الخدمات وما يتبعه من رفع في كفاءة الجهاز المصرفي.

· تخفيض تكاليف الخدمات المصرفية.

· التحسن في إدارة المخاطر ومتابعتها.
· ابتكار وتطوير الأدوات وتحديث نظم و أساليب العمل المصرفي.
ثالثا: سبل وأساليب تطوير الجهاز المصرفي الجزائري:
لمواجهة التحديات المفروضة على منظومتنا المالية وبصفة خاصة الجهاز المصرفي يجب التفكير في السبل والآليات الكفيلة بتعزيز مكانة البنوك وتقوية مراكزها المالية ودعم قدراتها التنافسية وذلك من خلال ما يلي:

· ضرورة الاهتمام بتقوية قاعدة رأس المال للبنوك أو زيادة حجم أصولها وهو ما يمكن تحقيقه من خلال عمليات الاندماج المصرفي.

· التحول إلى البنوك الشاملة التي تقدم كافة الخدمات المتنوعة والمتطور كخطوة هامة في مواجهة المنافسة العالمية.

· تعزيز وتقوية مكانة بنك الجزائر ودعمه من حيث القدرة الإشرافية التنظيمية وذلك في ظل المبادئ الرقابية الصادرة عن اللجنة بازل الدولية.
· تهيئة المناخ التشريعي الملائم مع المستجدات المصرفية الدولية (12)
· العمل على تدعيم قواعد المحاسبة والمراجعة بالبنوك وتوحيدها وفقا للمعايير الدولية.
· تشجيع التوسع في عمليات الاندماج المصرفي خاصة مع الدول العربية والدول الإفريقية لمواجهة منافسة البنوك الأجنبية.
· توسيع دائرة المنافسة في مجال الخدمات المصرفية بالسماح للمؤسسات المالية غير المصرفية.
· الدخول إلى السوق المصرفية مما سينعكس إيجابا على تطور الجهاز المصرفي وخلق نوع من الديناميكية بين النوعية.
· العمل على تطوير الموارد البشرية بالتأهيل والتدريب مما يتناسب مع عملية التحديث وتقنيات العمل المصرفي الحديث.
الخاتمة:

إن الإطار الجديد الذي أصبحت تعمل فيه المنظومة المصرفية والذي يتسم بتنوع متغيراته وتسارع وتيرة أحداثه قد فرض تطورا في اقتصاديات تشغيل البنوك وجعل من الأسواق المصرفية المحلية أضيق من أن تستوعب كل اعتبارات النمو السريع لإمكانيات ووظائف البنوك العالمية ولأن البنوك الجزائرية جزء من هذه المنظومة فالأمر ليس باليسير في وضعية تنافسية غير متكافئة تعبر عنها المستويات المتدنية لأداء بنوكنا والانخراط في هذه المنظومة لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية رغم ما يمكن أن تتيحه من مزايا وإيجابيات لهذا القطاع إذا تم تدارك النقائص وأسرعنا في إعادة تأهيله وحاولنا التكيف مع هذه المتغيرات.

التوصيات المقترحة:

· تطوير الفعالية المرتبطة بالوساطة البنكية.

· ضرورة تدعيم سوق القروض البنكية وتقليص كلفة الوساطة البنكية.

· ضرورة عصرنة نظام الإعلام والدفع وتطور وسائل الدفع النقدي.
· تفعيل الشراكة بين البنوك الأجنبية خاصة في الجانب التقني من أجل تأهيل البنوك العمومية.
· تبني فلسفة التسويق المصرفي على مستوى البنوك لمواجهة المنافسة.
· الاهتمام بالثورة التقنية وذلك بإدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة والمعلوماتية في العمل المصرفي.
· تنويع الخدمات المصرفية.
· الارتقاء بالعنصر البشري من خلال التأهيل والتدريب.
· تحديث نظم الإدارة والسياسات المصرفية.
· الاهتمام بجودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك (تبني أسلوب إدارة الجودة الشاملة).
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5- عبد المطلب عبد الحميد، العولمة واقتصاديات البنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2001.
6- عبد المطلب عبد العظيم، البنوك الشاملة، عملياتها وإدارتها، الدار الجامعية، الإسكندرية، 2000.
7- فريد راغب النجار، الاستثمار بالنظم الالكترونية والاقتصاد الرقمي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 2004.

8- محسن أحمد الخضيري، التسويق المصرفي، المدخل المتكامل لحل المشكلات البنكية، مكتبة الأنجلو المصرية، 1982.
9- محسن أحمد الخضيري، العولمة الاجتياحية، مجموعة النيل العربية، القاهرة 2003.
10- محمود حميدات، مدخل للتحليل النقدي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1996.

11- جريدة الخبر العدد 4749، الصادرة بتاريخ 08/07/2006.
12- بريش عبد القادر، جودة الخدمات المصرفية كمدخل لزيادة القدرة التنافسية للبنوك، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الثالث، ديسمبر 2005، جامعة الشلف، الجزائر.

13- زيدان محمد، الآثار المتوقعة من انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية على الجهاز المصرفي، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد 3، 2004، جامعة فرحات عباس سطيف، الجزائر.
خدمات بنوك التجزئة Retail Banking 


(الودائع-شهادات الإيداع –المدفوعات-القروض  –بطاقات الائتمان -أخرى





خدمات الجملة 


Whole Sale


الأوراق المالية 


خدمات المنشآت


خدمات الاستثمار 





            التأمين 


Insurance 


           السمسرة 


          الاكتتاب 


         صناديق المعاشات      


          الخاصة –الخ 

















خدمات الاستثمار


Investment  


Managment 


(صناديق الاستثمار 


أمانة الاستثمار 


الاستثمارات المالية)








